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في كل من الولايات المتحدة  رقابة القضاء على هيئات الضبط الإداري
  والإمارات العربية المتحدة

  يد عبيد المنصورىالباحث/ عمر عبيد حم
  ملخص

راسة ه ال اح في ه اول ال ات ال الإدار  ت اء على ه ة الق ل رقا م  في 
اح  ه الي ثلاث م اح دراس ه ق ال ة وعل ة ال ة والإمارات الع ات ال لا ال

اول في الاول وره ت ة والإمارات وال ب ات ال لا اء الإدار في ال ة الق دفع  رقا
ه اق اح ل اح  ال ق ال ه ت ال ال الإدار وم ة على أع ائ ة الق قا م ال مفه

اول ال  ل ة على أع ائ ة الق قا اف ال لة وأه ها وس ائ ة وخ ائ ة الق قا ة ال ما
ات  اء الإدار على ه ة الق اني رقا ال ال اح  اول ال ال الإدار وت

ه بال الإدار واخ اح دراس ة   ال ات ال لا اء الإدار في ال ة الق رقا
ة  ات ال لا رالي في ال ائي الف ام الق اول ال لاله ت والإمارات. وال م خ

ة و  ع الأم اح دراس ة واخ ال رالي في دولة الإمارات الع ائي الف ام الق ال
ات.  ص ائج وال د م ال   ع

Summary 
In this study, the researcher dealt with the judicial oversight of 

administrative control bodies in both the United States and the United 
Arab Emirates. Accordingly, the researcher divided his study into 
three sections that dealt in the first with the oversight of the 
administrative judiciary in the United States and the Emirates, which 
in turn prompted the researcher to discuss the concept of judicial 
oversight on the work of administrative control, and from it it deals 
The researcher deals with the nature of judicial oversight and its 
characteristics, means and objectives of judicial oversight on the work 
of administrative control In the second topic, the researcher dealt with 
the control of the administrative judiciary over administrative control 
bodies, and the researcher concluded his study with the control of the 
administrative judiciary in the United States and the Emirates. 
Through which he addressed the federal judicial system in the United 
States of America and the federal judicial system in the United Arab 
Emirates. The researcher concluded his study with a number of 
findings and recommendation. 
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 المقدمة

: موضوع الدراسة:
ً
  أولا

ف إلى  ة إدارة ته اءات رقا أنه إج اد  ك ال ل اء ال ي م العل ف الع
ك ل ل ة الإدارة  قا ن ال م ام العام، و ق ال رعة ت ة  اس ة ال ل ل

ة  ع الأن ارسة  ل فإن م ة الإدارة، ل قا ائي على ال اف الق عاد الإش لاس
 ، ضه ق غ لة ل ة الإدارة وس قا امه ال اس ة، و ع هات ال ات م ال ل وال
عل  ي ت هات الإدارة ال ادرة ع ال اءات ال ارة ع الإج ه  ارس ن م ف

ارس الي ق ي ال ال ادًا، و لاً س ع ع ا  ولة، وه ة لل اخل ة وال ارج ات ال
وعة  ال غ م ف أع ه ، ف م ت امه  ة الإدارة، وف ما ت اس قا جهاز ال
ام العام  فا على ال اس ال ة والعامة  د ات الف ها. فال اس ا  ق ال ت حق

ة الإدار قا عل ال .ت ت اع ائي م اف الق   ة والإش
قلال  ن لها الاس ها و اخلي عل زع ال ات ي ال لا اد ال أو ال اسة الات وس
ر  س ده ال ار  ج داخل إ ا ي ل ه ائي، ول  عي والق ر وال س ال

ات أ لا ل دسات ال ق  ن ف رها ال  ة دس اد ولة الات ن لل ، و اد و الات
اد اؤها الات ة، وق اد ها الات م اء، وح   . )١(الإمارات الأع

راسة " ه ال ي في ه ن ال ا على ما س س ً ات وتأس اء على ه ة الق رقا
ة ة ال ة والإمارات الع ات ال لا ل م ال   ".ال الإدار في 

ا: تساؤلات الدراسة:
ً
  ثاني

ر  ه ال ئ له اؤل ال ور ال ات ال ي اء على ه ة الق ل م رقا اسة ح
ا  ع ع ه ف ة؟، و ة ال ة والإمارات الع ات ال لا ل م ال الإدار في 

ة: ال اؤلات ال ي م ال اؤل الع   ال
؟. )١ ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ة ال   ما
؟. )٢ ات ال الإدار اء الإدار على ه ة الق ة رقا   ما
ة والإمارات؟. )٣ ات ال لا اء الإدار في ال ة الق   م رقا

                                                 
اك في إلغائه، دار ١( ا والإمارات ودور ال ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ ) أح على ال

ي،     .٢٢، ٢١م، ص ٢٠٠٨الف الع
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ا: منهج الدراسة:
ً
  ثالث

فة ال  قارن ل لي ال ل صفي ال هج ال راسة ال ه ال اح في ه ل ال
ة، م  ائ ة والاس وف العاد ن في ال ام القان ع الإدارة لأح ، وم خ الإدار

س  ص ال ل ال ل قارنة.خلال وصف وت عات دول ال ة ل ن   رة والقان
ا: تقسيمات الدراسة:

ً
  رابع

ل على أه  ة ت اح وخات ا ال إلى ثلاثة م اء على ما س نق ه و
ات: ص ائج وال   ال

. ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا م ال   ال الأول: مفه
ائ ة وخ ائ ة الق قا ة ال ل الأول: ما  هاال

ال ال الإدار  ة على أع ائ ة الق قا اف ال لة وأه اني: وس ل ال   ال
. ات ال الإدار اء الإدار على ه ة الق اني: رقا   ال ال

ة أ ال ات ال الإدار  اء على تق ه ة الق ل الأول: رقا  ال
ات ال ة على تق ه ائ ة الق قا اني: ال ل ال ات العامة ال ال   الإدار 

ة والإمارات. ات ال لا اء الإدار في ال ة الق : رقا ال   ال ال
ة ة الأم ات ال لا رالي في ال ائي الف ام الق ل الأول: ال  ال

ة رالي في دولة الإمارات الع ائي الف ام الق اني: ال ل ال   ال
ة  خات

ائج  أولاً: ال
اتثانًا: ا ص  ل

اجع ة ال  قائ
  المبحث الأول

  مفهوم الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري
  تمهيد:

رة على أن  ي لها الق ولة ال ة ال اء ه أك أجه ع أن الق وف لل ع م ال
قلة ع  ة وم اي ة م نه سل ة، وذل ل قا ات ال الإدار لل ال ه عل أع ت

ف ه ة ال  الإدارة العامة، و ا أجه ة العامة، وصلاح ن ل ق ال ل إلى ت ب
ن. )٢(الإدار  ادة القان أ س اف مع م   ا ي

                                                 
ل راجع:٢( فاص   ) لل م ال
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ال ال  ة على أع ائ ة الق قا م ال ا ال مفه اح في ه اول ال وس
الي: ل على ال ال ه إلى م   الإدار م خلال تق

ل الأول: ائ ال ة الق قا ة ال هاما ائ   ة وخ
اني: ل ال ال ال الإدار  ال ة على أع ائ ة الق قا اف ال لة وأه   وس

  المطلب الأول
  ماهية الرقابة القضائية وخصائصها

ة:  - أولاً  ائ ة الق قا   تع ال
ة ائ ة الق قا ي م الفقهاء ال ف الع عار أن )٣(لق ع ه ال ة "، وم أه ه قا ال

ان ة هي ال ائ فها  الق ها، وتع ف ود و اوز الإدارة ح اجهة ت اد في م الفعلي للأف
ة" و أ ال ود م وجها ع ح ها وخ ام سل   .)٤(في اس

أنها: اً  ف أ ة  وق عُ ائ اك الق ها ال اش ارسها وت ي ت ة ال ائ ة الق قا "ال
اك الإدارة اعها (ال لاف أن ن -على اخ ة م م اك العاد ارة ال ة أو ت ائ ة أو ج

لف درجاتها وم ائيوعلى م اف -اتها (اب )، -اس   .)٥("نق
: ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ائ ال   ثانًا: خ

ال الإدارة ق ن  - ة على أع قا ال لفة  ة ال ائ ة الق قا ال ة  هة ال أن ال
ن رة أو القان س ص ال اصها ال   ة.على اخ

ف  -١ ة م  ائ فع دع ق ا ب ها، ون ة م تلقاء نف ائ ة الق قا ك ال لا ت
ة.  ل فة وال   ذو ال

                                                                                                                       
 André de laubadére, Yves gaudemet, traité de droit administratif, tome 01, 

librairie générale de droit de jurisprudences, 16 éd, Paris, 1999, P. 512. 
 André de Laubadère, Jean - Claude Venezia, Yves Gaudemet, -Traite De 

Droit Administrati f. Tome 1, D roit administratif général: Organisation et 
action de l'administration, La juridiction administrative, L.G.D.J 15 ème 
édition 10/11/1999, P. 529.  

)٣ ، رة، م عارف، الإس أة ال ة الإدارة، م قا انة ال ائح الإدارة وض : الل ي ال ال ) سامي ج
  .٣٢٢م، ص ١٩٨٢

ال الإ٤( ة على أع قا : ال ي ال ال ، ص ) سامي ج رة، م عارف، الإس أة ال   . ٢٣٠دارة، م
)٥ ، ائ ائي ال ام الق ال الإدارة العامة في ال ة على أع ائ ة الق قا ة ال ل : ع اي ار ع ) ع

١/٢٤، ٩٨٢ .  
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اع  -٢ ا لها م ق الها، ل ة في أع و ال از  ة ت ة هي رقا ائ ة الق قا ال
ه  فاع ع أنف م في ال فالة ح ال ن ل ها في القان ص عل اءات م وج

ان ال  عاو م جهة م جهة، ول ل في ال اص في الف ة والاخ ض
.   أخ

ة  -٣ و ل القاضي س ال  ة، ح لا  و ة م ة هي رقا ائ ة الق قا ال
ه. ة ع اج ار ال ع ع الأض الإضافة إلى ال لانه،  ف أو    ال

ت  -٤ ه، وما ي ي  ق يء ال ة ال اء لها ق ف الق ادرة م  ام ال ن الأح ت
ها ف ب ت  .)٦(ع ذل م وج

  المطلب الثاني
  وسيلة وأهداف الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري

: ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا لة ال   أولاً: وس
ه أو نقله إلا إذا قام ش  ارس ائي أنه لا  م اف الق ا الإش ا م أه م

، و  فع دع ة ب ل رة وال ه الق اع ل ًا في ال ر ن م الي لا  للقاضي أن  ال
ضه ة الإدارة وال ال ي ف قا الة ال   .ب و

ة: ع الإدار   (أ) تع ال
ة  قلة، إلا في نها ها ال ع لها ذات ة الإدارة  ائ ع الق فة ال ع ل ُ ل

، وهي تع  ن الع ة الق ا اسع ع و ن ال ة الق ح ة ال ائ ة والق ن لة القان س ال
ا. ائ اد حلها حلا ق اص، وال أ ب الإدارة العامة والأش ي ت ازعات ال   في حل ال

أنها ع  فها ال اء الإدار  وق ع ي ت أمام الق ة ال ائ اءات الق "الإج
ة على علاقة إدارة" ت أث م الآثار ال ة  ال   .)٧(لل

ع : (ب) ح ال ال ال الإدار ة على أع    الإدار
قاضي  ال في ال ة  عاص ولة ال ة في ال ن سات وال القان ت مع ال لق أق

ات الإدارة. ازعة اله ع الإدارة م خلال م اء، وال في ال اواة أمام الق   وال
ال ال الإد ع أع لا على خ ة الإدارة دل ائ ع الق ة وتع ال قا ار ل

ق  ات القاضي الإدار في ال ك وت سل ة ت ن لة قان نها وس اء، وذل ل الق

                                                 
، ص ٦( جع ساب ال الإدارة، م ة على أع قا : ال ي ال ال   . ٢٣١) سامي ج
، ص ٧( اب جع ال   . ٢٣) ال
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وعة  ال ال الإدار غ ال جهة ض أع ة ال ائ اءات الق ال وال 
ارة   .)٨(وال

: اء على ذل قها، إلا  و ال ال الإدار لا  ت ة على أع ائ ة الق قا فال
ة ب و  ائ ة ق ال ون م أ لا دع ب قا ل ة الإدارة، وذل  ائ ع الق رفع ال

اده  ان ح ، ل ع ة ال ا ورد في ع م أجل تق وح القاضي الإدار ل
ة ائ اءات ق د إج ج ه، ولا ي ذل إلا ب ع ض   .)٩(وم

: ل ن ف ول فع م  ك وت ة الإدارة ت ائ ع الق ة  أن ال ل م له م
ة  ل ثائ ال انات وال عة م ال ة، ت على م ة م ج ع وصفة 
ة  وحة في ع ة ال ن ق على أساس الأوضاع القان ات ال ل نا، وت ع قان
ف م ذل إلى  ه عي، و ات ال ل ا  القاضي على ما ورد في   ، ع ال

ة  ة العامة وش ل ة ال ا ا الإدارة. ح قامة ن الة واس   وع
ة:  ائ ة الق قا اف ال   ثانًا: أه

ت  ا ما ي ار، وه اس اصاتها  اتها واخ ات ال الإدار سل ارس ه ت
ولة  ني في ال ام القان ات ال و ال ادم ب ه ع ت ة وق ان  ه في أح عل

، وه اص م جهة أخ ات الأش ق وح ها م م جهة، وحق افًا لها  ي تع أه
ة. ف ة ال اح ى م ال ة، وح اس ة وال ن ة والقان ة ال اح   ال

اف الآتي:    وم الأه
الة  -١ ق الع ا  ولة،  ني داخل ال ام القان ة وسلامة ال أ ال ام م ان اح ض

ع   .)١٠(لل
ات الإد -٢ ة اله ا فا على م ة العامة وال ل ق ال اعي ت ي ت ارة، ال

الها ة في أع ن لامة القان   .)١١(ال

                                                 
وف ج٨( ار، ) ق اجي م ، جامعة  ، رسالة ماج ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال

، ص  ائ ة، ال ا   .١٢ع
، ص٩( اب جع ال ، ال ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال وف ج   .١٣) ق
، ص١٠( اب جع ال ، ال ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال وف ج   .١٥) ق
، ص١١( اب جع ال ، ال ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال وف ج   .١٥) ق
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ال  -٣ ات العامة وأع ازن ب ال ه القاضي في إقامة ال م  ق ه ال  ور ال ال
اك نق  ن ه ما  ان، ع ور في  م الأح ا ال ه ه ، و ال الإدار

ل في ة للف ائ لا ق ع حل ل و أ و ع إن ي اغ في ال اع. أو ف   ال
ع  -٤ ، ولا ي اع القائ ل القاضي في ال ة ه ف ائ ة الق قا اد م ال ف ال اله

اف،  ل إلى الإن ص ة لل ائ اءات ق ل في ذل إج ع ، و ود ال دوره ح
قا  ا اع م له في ال ن ف ه على أن  ، و اته ل اف و ات الأ ق  و

ن    .)١٢(للقان
ل  -٥ ض ال ن الغ ل في ق  ضي، و اش أو ع ة غ م ائ ة الق قا ب م ال

اعات، فالقاضي  له في ال اء ف ة أث ن اع القان اء الق ة القاضي في إن ار م
ل م  ل حي ال ا  ائي والفقه،  هاد الق ع والاج ل م ال ل حى ال

ة اد ة واق ا ة واج اس ارات س   .)١٣(اع
ازن ب أ  -٦ ق ال ل في ت اء الف ات العامة، وذل أث ال ال الإدار وال ع

اع  في ال ازن القاضي الإدار ب  ا، ح ي ه اع القائ ب   .)١٤(ال
  المبحث الثاني

  رقابة القضاء الإداري على هيئات الضبط الإداري
  تمهيد:

ان د م الق ف ال ا مع للإدارة، فاله ان على ن ه  إذا ن الق
ود  اعاة ح ن مع م ف القان الة هي ت ه ال ها في ه ه ام العام، ف ة على ال اف ال

. ا ل ال ها ل ارس   م
ام العام لا  ال بها، ولا  لات على ال أ م م م أن ما  عل ول م ال

ه ع عل ل فق لا ي ال ة، ل ة ومفاج غ وف م ها  ا ها لارت ا، أو ال ف
ة في ت  ل ن لها ال  ، ات ال الإدار خل ه ال ت د م ها ولا  ي عل

                                                 
، معه ١٢( ات العامة، رسالة ماج ال ال الإدار وال ازنة ب أع ة ال ل وز: ع ة ع ) س

 ، ائ م الإدارة، جامعة ال ق والعل ق   . ٩٢م، ص١٩٩٠ال
ازنة ب ١٣( ة ال ل وز: ع ة ع ، ) س اب جع ال ات العامة، ال ال ال الإدار وال أع

  .٩٢ص
، ص١٤( جع ساب ات العامة، م ال ال الإدار وال ازنة ب أع ة ال ل وز: ع ة ع   .٩٢) س
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ا  اع ن ازاة مع ات ال له  ل سع م ام العام، ال ت الة على ال الات ال ع ال
ولة   .)١٥(ال

ا  ل إلى ال ن ا ما  اء الإدار  ات الق خل ه ول م ش في أن ت
ه م ل ا ت ض ل ف ود  ة  لقة، بل هي مق ها ل م ل فإن سل ، ل  وسائل القه

ه ها رقاب اء الإدار عل   .)١٦(الق
الي: ل على ال ال ا ال إلى م ق ه ا على ما س س ً   وتأس

ل الأول: ة ال أ ال ات ال الإدار  اء على تق ه ة الق   رقا
اني: ل ال ة ال قا ات العامة ال ال ات ال الإدار  ة على تق ه ائ   الق

  المطلب الأول
  رقابة القضاء على تقيد هيئات الضبط الإداري بمبدأ الشرعية

ات  اف وتع ه اص م ان ي الأش ي ت ة ال انات الأساس م ب ال
ه ا ال، وه ه م أع م  ا تق ن  القان ات  ه اله ام ه ، هي ال ققة ال انة م ل

ل الأ ف الي  ق ال ة،في ال و ة أو ال أ ال   . )١٧(خ 
ة.  و أ ال ة خاصة، وه م أ ذو أه ها م ة  عاص ولة ال ل فإن ال ل

ن  ادة القان أ س ل، وه م أ أع وأش عا م م ف ة م و أ ال ع م   .)١٨(و
مات ة مق ني ع ل القان ن لل ه  و أن  ة. وم ب ه ة أساس اص  وع

ة ل ولة لل ارسة ال ام م د ن ر  اك دس ، ه اص   .)١٩(الع
ة لغة:  .أ  و أ ال   تع م

هاج،  ة أو ال عة، وهي ال ع أو ال قة م أصل واح م ال ة م إنها لف
 ْ ُ ُلٍّ جَعَلَْا مِ له تعالى: ﴿لِ ق آن ال  ه الق ا ما ع ع ة:  وه ائ شِْعَةً وَمِْهَاجًا﴾ [ال

                                                 
ة ١٥( ن م القان ة للعل ائ لة ال ، ال ل الإدار ة ال ة لف ن ان القان : ال اب ار ع ) ع

اس ة وال اد   . ٩٩٩م، ص ١٩٨٧ة، والاق
ة ١٦( ن م القان ة للعل ائ لة ال ، ال ل الإدار ة ال ة لف ن ان القان : ال اب ار ع ) ع

 ، اب جع ال ة، ال اس ة وال اد   . ٩٩٩والاق
، ص ١٧( جع ساب وده، م : ال الإدار وح ع محمد أب ال   . ٣٥٥) عادل ال
و ١٨( أ ال ف، م ة ال ن، )  ع الإدارة العامة للقان ا خ ة، ٣ة وض ه ، ، دار ال

ة،    . ٣، ص١٩٧٦القاه
ة ١٩( ام عات ال ي، دار ال اب الأول، دار الف الع ، ال اء الإدار ، الق او ان محمد ال ) سل

رة،    .١٠م، ص١٩٩٥الإس
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٨٥٨ 

ة     .]٤٨م الآ
ة على  ة؛ لأن الأخ ة ال ل م لف ة أدق وأش و ة ال اع الفقهاء لف
ة  و ن. فال ام القان ع وأح افقة ال اولة م اها م ع ة ف و ع، أما ال افقة ال م

ا خلاف على م الفقه ة وه   .)٢٠(وض
أ ال   .ب  لاحًا:تع م ة اص   و

ام  اب لأح ف وم ل ما ه م ل على  أنها: "صفة ت ة  و ف ال تع
ن"   .)٢١(القان

ل م  انها على  امه وس ام أح ن، أ اح ادة ح القان أنها س ون  فها آخ وع
م اك وال   .)٢٢(ال

: اء على ما س   و
ة له أك و أ ال ا أن م ح ل فات ي ع ه ال ع ه  م دلالة عامة وخاصة، و

: ال ف ال ع ع إلى ال ق ال ل س   ول
ع الأول ة: -ال و أ ال اسع ل ى ال ع   ال

د  ن ي لة القان الها ت م تها لأع اش مة ع م ن مل ما ت إن الإدارة ع
، أ اته اد وح ق الأف ال حق ة في م اب ائج إ ، إلى ن ا، دون أدنى ش ا  ح إن ه

ار  ل في إ علها دوما تع اد، و الأف ف في علاقاتها  ع ع الإدارة م ال ام  الال
ن.   القان

اني ع ال ة: -ال و أ ال ي ال ل ع   ال
اق  خل في ن ة الإدارة ي ائ ك ال ي أن سل ع  ، ى ال ع ال ة  أ ال أما م

ا  ع الق ا في ذل ج اسع،  ن ال ان القان ا إذا  غ ال ع مة،  ل ع العامة ال
ب. ًا أو غ م له م   ش

أ أع  عا م م ع تف ة، وأنه  عاص ولة ال ة ه ال  ال و أ ال أن م
ن،  اص القان ا م أش ً ة تع ش ولة الع ن، وأن ال ادة القان أ س ل، وه م وأش

                                                 
ة ٢٠( ي ال ن العام في م لف م فقهاء القان ل  ل ) ول ع ، و ادف ة  و وال

اد  : ف اجع في ذل ها أغل الفقهاء. ي ث ع ي ي ة ال و لا م ال ة ب ة ال ل ع  ال
عة  ة،  ه ، دار ال اء الإدار ار، الق ها. ١٦م، ص١٩٧٦الع ع   وما 

ان، ٢١( قافة، ع ، دار ال اء الإدار عة الق س ، م او ار ش   .٢٦م، ص٢٠٠٨) علي خ
رة، ص٢٢( عارف، الاس أة ال ، م ر س ن ال ة والقان اس ، ال ال ل   .١٥) ماج راغ ال
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٨٥٩ 

ع له ه وت م    .)٢٣(تل
ة - أ أه :  م ال ال الإدار ة في أع   ال

ع له في  ات ال الإدار  أن ت ة فإن ه أ ال ة م م خلال أه
ة.  ض ة وال ل ة ال اع ال ني وق ام القان امها ال اح فاتها، وذل    كل ت

ة وال ل ة ال اع ال ام ق ل على اح ات ال الإدار ي ة، وتق ه ض
ارسة  ف في م ع اف، وال اد، والان اص م الاس ات الأش ق وح ي حق و

ات ال الإدار  لي ه ولة، وم ان ال ف أع ة م  ل اه ال   .)٢٤(م
ة  ل ل ال ع وتف افات وال ها م الان ة  أ ال امها  ا أن ال ك

ن أ  ي ت ار ل ع لها الإ اصة، أ أنه  ل ال ة و ة على أساس ال الها قائ ع
اء الإدار  ه أمام الق ع  لا لل ن م ن  الف القان ه  م  ف تق   . )٢٥(ت

اء  ها، س ان أن ع ج ن في ج القان مة  ولة مل ة أن ال ن ولة القان ي ال وتع
اء ق أنه في إج ع ًا،  ة. ش ل ة. دولة ب ة أو ت ائ صع  كان إدارة أو ق

وف الة وال عى وفقًا لل ة، فإنه    .)٢٦(للغا
: ارات ال الإدار ة في ق أ ال ام م اء في اح   دور الق

أ  فا على م ال ال الإدار لل ة على أع ائ ة الق قا ورة ال ت ض ه
ة  ا ف ح ع، به ق ال ن ف ادة القان ن س ى ت امه، ح ه واح أك انا ل ة وض ال

اصحق ات الأش   .)٢٧(ق وح
ان  ال ال الإدار  ا مع ذل فللقاضي الإدار دوره في وزن أع اش وت
اع  اعاة ق ة م م ا ه م ع خارجي،  عل ن، ح إذا تعل الأم  القان

ه ل م تلقاء نف م ب ق ه أن  غي عل ام العام، و ي هي م ال اص ال   . )٢٨(الاخ

                                                 
، ص ٢٣( جع ساب ف، م ة ال  (٣ .  
، ص٢٤( ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال وف ج   .١٨) ق
ن الإ٢٥( ارات الإدارة ب عل الإدارة العامة والقان ة الق : ن اي ار ع مة، ) ع ، دار ه دار

، ص  ائ    .١٦٢ال
، ص٢٦( اب جع ال ة، ال ن ولة القان ، ال و وت ب   .٥٤) ث
ف الإدارة، وزارة ٢٧( اة الغ قي ق ال الإدارة، مل اء على الأع ة الق ة ورقا و أ ال ة: م ) محمد ت

، ص ائ ل، ال   . ١٤٠الع
ال ال )٢٨( ة على أع ائ ة الق قا ال: ال وف ج ، ص ق جع ساب ، م   .٢٢الإدار
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٨٦٠ 

اء على ذل   : و
أ  ود م ن في ح غي أن  ، ي ات ال الإدار ر م ه ار  كل ق

ام العام ة على ال اف ار ال ض م الق ة، والغ   .)٢٩(ال
  المطلب الثاني

  الرقابة القضائية على تقيد هيئات الضبط الإداري بالحريات العامة
فاءات ال أنها: "هي  ات العامة  و) ال ه (رف ف الف ها ع اس اتي، ب ي ال ق

ة م  ف بها وم فاءات مع ، فهي  ادي لف ال فه في م ه ت ف د ب ار الف
ة" ع ة م ن ة قان ا ة ح ولة، وم ل ال   . )٣٠(ق

د:  ا ال ه في ه ا  الإشارة إل   وم
ات ال  ة يلقي على عائ ه ن اع القان ار الق ات في إ أن ال على ال

ر الإدار  ق اس إلا  ام العام لا  على ال ها؛ لأن ال فال ها و اي اماً   ال
ات ال الإدار  ا على صلاح ل ق ام العام، ح إنه  ة على ال اف   .)٣١(ال

ات ال  اصات ه ات واخ ع لل ان العلاقة ب ت ال ا  ل مه ول
ة م نة وغ  الإدار فإنها ل على درجة  ة م ام العام ف ، وذل لأن ال اف ال

اءات  د الإج ع، أو ل  أ بها ال ار ل ي أخ م الإدارة  ا ما ت ة، و جام
نها  ام العام، ل فا على ال اءات اللازمة لل خل وت الإج ها، ف اجه لة ل ف ال

ات وقامة الأم ا ع داب الاض ولة ع ق   .)٣٢(هي ال
د  لقة لا ي ات ال ع ع ت ال اك ال أن إم ل  دنا إلى الق ق ا ما  ه
ات  فالة ال ام و ض ال ها، إلا أن ف ات ال الإدار م ت مان ه إلى ح

اق ا نا في ال غي أن  الهي ا لا  إه لاه ، ف ر س   .)٣٣(ل
                                                 

)٢٩ ، ن الإدار ج في القان اف: ال ض ار ب ، ١) ع ائ انة، ال   . ٢٠٨، ص ٢٠١٣، دار ر
ولة ٣٠( ل ال ات، م فة العلاقة ب ال الإدار و ال : فل ي ش د سع ال ) م

 ، ة، م ي، القاه اب الع ، دار ال   . ٤٧م، ص ١٩٦٩ال
وف٣١( ، ص ) ق جع ساب ، م ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال   .٢٥ج
ا ٣٢( د في ه مه م ق ل وما تل ائح ال ار ل لي إص ي ت هة ال : ال ي ال د سع ال ) م

ة  ، ال ة، م ة، القاه امعات ال ، دار ال لل ولة ال ل ال لة م د، م ال
ة،  ال    .٢١٩م، ص ١٩٥٢ال

ا ٣٣( د في ه مه م ق ل وما تل ائح ال ار ل لي إص ي ت هة ال : ال ي ال د سع ال ) م
، ص اب جع ال د، ال   . ٢٩٢ال
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٨٦١ 

ال ال - أع ات العامة  : علاقة ال    الإدار
ام العام  ة على ال اف ازات لل ات وام ا لها م سل ات ال الإدار  إن ه
اع  د ق لف في حالة وج ة ت اص ه ال ات، إلا أن ه خل ل ال  لها أن ت

دها م وج ات أو ع ة ت ال ن   .)٣٤(قان
ات ال الإدار  ت سل ع تق ف ال ها م  ي ها وضع فإذا ت ت ، فلا 

ة ل اوزًا لل ن، ولا اع ذل ت ها القان ي ن عل د أك م ال   .)٣٥( ق
ارسة  ان م ور ل أن ال الإدار ض ج م الفقهاء م ي  ول ي
ات  ات ال الإدار على تق ال ل ه ل تع ار، ل ق ات في ج م الاس ال

ام ا ة على ال اف ف ال   .)٣٦(لعامبه
  المبحث الثالث

  رقابة القضاء الإداري في الولايات المتحدة والإمارات
  تمهيد:

ولة  اخلة في ال ات ال لا ه ب الإمارات أو ال ا رالي في ال ام الف ل ال ي
ة تفق معه ات أو الإمارات –ودماجها في دولة واح لا ة، أ تفق  -ال ول ها ال ش

ة ل ارج ادتها ال ع س ي ت ة ال ولة ال ة ال ة، هي ش ي ة ج ة دول أ ش
ا ي  ة، وفقا ل ل إمارة أو ولا ة ل اخل ادة ال ء م ال ة وج ارج ادة ال ال ها  وح

ر س ه ال   .)٣٧(عل
ات أو الإمارات  لا اد ال وال زعها ب دولة الات ة ف ت اخل ادة ال أما ال

اء.   الأع
اء ع :و   لى ذل

عي  ر وال س قلالها ال اد اس ة أو إمارة ع في الات ل ولا ف ل فإنه ي
ن  ، و اد ر الات س ده ال ار ال  اق الإ ، ول في ن ف ائي وال والق

                                                 
، ص ٣٤( جع ساب وده، م : ال الإدار وح ع محمد أب ال   .٤٤٩) عادل ال
ة الإدار٣٥( قا انة ال ائح الإدارة وض : الل ي ال ال ، ص ) سامي ج جع ساب   . ٣٥٠ة، م
، ص٣٦( جع ساب ات العامة، م ال ال الإدار وال ازنة ب أع ة ال ل وز: ع ة ع   .٧١) س
ة مقارنة"، ٣٧( ل ل ة "دراسة ت ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ ) راب 

ة، ق القا اس م ال ن والعل ة القان ل  ، ارك، رسالة ماج ان ال ة  ة الع ن، الأكاد ن
  .٢م، ص ٢٠١٤
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٨٦٢ 

اؤها  اء، وق ات أو الإمارات الأع لا عل دسات ال رها ال  ة دس اد ولة الات لل
ها ا م اد وح ادالات انها الات ل ة و اد   .)٣٨(لات

الي: ل على ال ال ا ال إلى م اح ه ق ال   وس
ل الأول: ة ال ة الأم ات ال لا رالي في ال ائي الف ام الق   ال
اني: ل ال ة  ال رالي في دولة الإمارات الع ائي الف ام الق   ال

  المطلب الأول
  لي في الولايات المتحدة الأمريكيةالنظام القضائي الفيدرا

ا: لان معاً، وه ع ولة  اك في ال ع م ال اك ن ام على أن ه ا ال   ع ه
ع الأول: ولة. ال ات ال ة م ولا ل ولا ه  ي اك ت ع م ال   ه ن
اني: ع ال ة. ال رال ة الف اد مة الات ه ال ي اك ت ع م ال   ه ن

ل  ع ا  ه ل م عا و ائي قائ على ال ام الق ا ال ، وه قل ع الآخ ل م
ي ة على ال ال اد اك الات   .)٣٩(ب ال

عاو  ة ت ال ل ولا ة، فإن  ائ عاو ال ن في ال لاف  اك إخ ول ه
ة  رال ة الف ائ عاو ال ة ال رال ة الف اد ة الات اصة بها، وت ال ة ال ائ ال

ة ف ع أمام م ار في رفع ال عي ال ة فإن لل ن عاو ال ة لل ال . أما  ق
ة رال ة الف ة أو ال لا   .)٤٠(ال

اك  ل م ولة في أن  ادة ال ن وس ة القان ه وح ة وت رال ة الف ات وال لا ال
ة رال ة الف ات ال ل ادرة ع ال ان ال ف الق م ب   .)٤١(تق

ن  الي: و ة على ال ال ات ال لا اك في ال ل ال   ت

                                                 
جع ٣٨( اك في إلغائه، م ا والإمارات ودور ال ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ ) أح على ال

، ص   .٢١ساب
لاف  )٣٩( لة إ ة، م رال ولة الف ائي في ال ام الق ائ ال ع خ  : ل حاج اع فلاح إس

ن رت في ل ة، ص ون د ٢٠٠١ماي  ٢١ الإل   . ٢، ص ٤٠١٧م، الع
)40(Professor Nicholas J. Wittner-Civil litigation for foreign-Educated Lawyers, 

Wolters Kluwer Law & Business-Second Edition, USA- Page 13-14 

ل٤١( ل ة "دراسة ت ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ ة مقارنة"، ) راب 
، ص  جع ساب   . ٤م
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٨٦٣ 

ة: - أولا اد اك الات   ال
ر،  س رة، أن ب ال اك دس : م ة إلى ق اد اك الات ق ال وت
انها على ال  س)، س ب ن ة (ال ة ال ل أتها ال ة، أن اك ت وم

الي   :)٤٢(ال
ة: -١ ر س اك ال   ال

اني وت اص ال عات ذات الاخ قا اك ال ة، هي: م ات رئ لاثة م ق ل
)District Courts) اف اك الاس ا Courts of appeals)، وم ة العل )، وال
)Supreme Court ود اص م اك خاصة ذات اخ الإضافة إلى ذل م ا  )، وه

ات ( ال ة ال ة اسCourt of Claimsهي م ة )، وم اد ال اف ال
اءات ( اف Court of Customs and Paten Appealsوال ة الاس ) وم
ة ( ها على ال Court of Militaryالع ل م اص  أتي اخ ا  ضح  ). وس

الي:   ال
عات:   .أ  قا اك ال   م

اني ( اص ال عات ذات الاخ قا اك ال ل م اً District Courtsتف ائ ) اب
ع  في ارات  ة على ق قا ة ال اصاتها سل ا أن م اخ ة،  ائ ة وال ن ا ال ا الق

ج  ة، و اد ة الإدارة الات ةم ۸۹الأجه ات ال ال لا   .)٤٣(ة في ال
ة: ال ازعات ال   وت ب ال

ها. -١ فًا ف ات  لا ن ال ي ت ا ال ا   الق
ه -٢ ي ت اص وال ي ته ال ا ال ا اصها الق ى اخ ق ة، وذل  اد ان ات ا ق

ات  ان والاتفا ر، والق س علقة ب ال ازعات ال ال ة  اد ائل الات في ال
اوز  الغ ت م على م ي تق ة، وال ة الأم ات ال لا ها دولة ال م ها وأب ع ي ش ال

ة آلاف دولار.؟   ع
ات ال -٣ لا ي ال ا عل  ي ت ا ال ا ة)، وهي الق ائ ة الق لا اي ال لفة (ت

ول  ي ال ا لفة أو م اد ال ات الات ي ولا ا افها م ن أ ي  ازعات ال ال
ة آلاف دولار لغها ع اوز م ي ت ة ال   .)٤٤(الأج

                                                 
ة مقارنة"، ٤٢( ل ل ة "دراسة ت ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ ) راب 

جع ، ص  م   . ٥ساب
ة مقارنة"، ٤٣( ل ل ة "دراسة ت ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ ) راب 

جع ، ص  م   .٥ساب
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٨٦٤ 

اف:   .ب  اك الاس   م
ة  عات أمام م قا اك ال ادرة ع م ام ال اف الأح اك لاس ه ال ء ه ت ن

ا ال اس ة العل ارها، ولل عة ض إ قا ن ال ي ت ة ال ائ قة الق اف ال
الات. ع ال عات في  قا اك ال ام م عة ض أح ف اف ال ات الاس ل   في 

ا  عات، ع ات ومقا ة ولا ها ع ل م ل  ة، ت ائ قة ق ة م ج إح ع وت
ا م ل ة  ها تق على ولا ة م   .)٤٥(واح

ا:اال  .ج    ة العل
لغ  اف. و اك الاس ارات م ، وت في ق ة واش اد ة الات ها العاص م

اتها م عام د ق ار  ١٨٦٩ ع ة م ان )، وث ار اة (رئ م عة ق م ت
ة ا ات ج ون جل عق ي  اع   .)٤٦(م

ر،  س ه ال ي ن عل ة ال ح ائي هي ال هاز الق ا في ال ة العل ع وال ف
اه  ه إ ف ال م ى ال ق س  ن اك الأخ أقامها ال رال س   .)٤٧(ال

ة: -٢ اك ال   ال
ة  اصات مع اخ م  ق ة ل اد ان ات ق اصة، وأن  ة ال رال اك الف ى ال ت

ات ( ال اك ال ها م ائها، وم ن إن دها قان )، وهي ت في Court of Claimsح
عاو  ائ  ال ال ة  ال ا ال ا ل في الق اك للف ولة، وهي م ة ال ل علقة  ال

ارك   .)٤٨(وال
ا  ا ة لل في ق اصات ح ة اخ اد اك الات س لل ن ح ال ولق م
ن  ا القان ا ع ق ، و اد ائي الات ن ال ها القان خل ف ي ي ا ال ا ها الق ة، وم مع

اءات الإفلاس، ، وج ارة،  ال ل العلامات ال ق ت اع وحق اءات الاخ ائل ب وم
ات لا ة ال فع أمام م ي لا  أن ت   .)٤٩(ال

                                                                                                                       
لة ا )٤٤( ةم ة الأم ات ال لا ائي في ال ج ع ال الق ن، م اء والقان  لق

http://magallah.com/amrica.php.  
)٤٥. اب ر ال   ) ال
ة مقارنة"، ٤٦( ل ل ة "دراسة ت ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ ) راب 

جع ، ص م   .٦ساب
ن، م ٤٧( اء والقان لة الق .) م ر ساب ة، م ة الأم ات ال لا ائي في ال   ج ع ال الق
)٤٨. ر ساب ة، م ة الأم ات ال لا ائي في ال ج ع ال الق ن، م اء والقان لة الق   ) م
)٤٩. اب ر ال   ) ال
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٨٦٥ 

ة: -اً ثان ل اك ال   ال
اف، إلا أنه في مع  اك الاس رجة الأولى وم اك ال ام خاص ل ة ن ل ولا ل

ة اع مع ات ل أن ة م ة أول درجة ع ات فإن ل لا ا ما  ال ، غال عاو م ال
ع  اف فهي ت في ج اك الاس ها. أما م ع عاو أو  ة ال ع على 

قاضي ة ال ل ل ع ه ات ل لا اك ال   .)٥٠(م
ة: ال اك ال ولة ال ة م ال ل ولا   وت 

اص عام، هي: -١ ة ذات اخ ائ اك اب   م
اني ( اص ال عة ذات الاخ قا اك ال اك District Courtsم )، وال

ى ( س ا (Courts Superiorsال ورة لل اك ال ) أو Circuit Courts)، وال
ة العامة ( ائ اك الاب ه Courts of common pleasال ات في ه ل أس ال )، و

ا  ة، ما ع ائ ة وال ن ا ال ا لف ب الق ة م انا ه ه أح اع د ت ف اك قاض م ال
ي د،  تل ال اص م ف ذات اخ اك أو غ ها إلى م اص ال ف د اخ ع

ي  ، ال ار اك ال اث وم اك الأح ة وم ون العائل اك ال ات وم ا اك ال ك
اله ي لأم رث وتع م ا ال ال في نفاذ وصا   .)٥١(ت 

د:  ا ال ه في ه ا  الإشارة إل   وم
ة م لا ج داخل ال قةأنه ي ا اك ال ة  اك أدنى م ال ان ا ال ا ت الق

ة   .ال
ا:  -٢ اف العل ة الاس   م

ا عة ق ان م س ل في أغل الأح عةوت ده ب ثلاثة وت اوح ع أسه ة (ي ) ي
ا  اك نق أو عل د م م وج ق ع ا ال لاح م خلال ه ن. و اة معاون ، وق رئ

ق ذل ات، و لا ة)في ال رال ة أو الف اد ة واش (الات   .)٥٢( فق على العاص

                                                 
)50(Professor Nicholas J. Wittner- Civil litigation for foreign- Educated 

Lawyers, Wolters Kluwer Law 

)٥١. ر ساب ة، م ة الأم ات ال لا ائي في ال ج ع ال الق ن، م اء والقان لة الق   ) م
ة مقارنة"، ٥٢( ل ل ة "دراسة ت ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ ) راب 

جع ، ص  م   .٧ساب
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٨٦٦ 

  المطلب الثاني
  النظام القضائي الفيدرالي في دولة الإمارات العربية

ائي،  ام الق ة ال ائ ام ث ي تأخ ب ول ال ة م ال تع دولة الإمارات الع
ائي  ام الق ق ال ة، ح ي رال ة أو ف اد ارها دولة ات ، اع ولة ب جه في ال

ا:   ه
اً  خ ة، وم لي في إمارة دبي ورأس ال اء ال ، وجهة الق اد اء الات جهة الق
ة  ي لها ولا اصة ال ة ال ائ ان الق اك والل ي، وذل إلى جان ال في إمارة أب

اء ازعات الق ة خلال ال ائل مع   .)٥٣(في م
ة: ة ال ولة الإمارات الع ائي الإدار ل أتي ال الق ا  ضح    وس

ة: - أولا اد اك الات   ال
اد رق ( ن الات ة ٣ن القان ة  ١٩٨٣) ل اد ة الات ائ ة الق ل في شأن ال

ادة ( امها، ح ن ال ها ون ها وولاي ت اعها وت ة، م ح أن اد اك الات ) ٩ال
ه عل   . )٥٤(ى ذلم

ع  ، ح ت ال قاضي على درج أ ال اء في دولة الإمارات  ل الق ع و
رجة  ة ال ا ال أمام م ع على ه ز ال رجة الأولى، و ة ال ة أمام م لأول م

ة أخ  ة م ان   .)٥٥(ال
ة: -١ ائ ة الاب اد اك الات   ال

رجة في  اك ال اء م ر ت إن س (وفقًا ل ال ادت على أن ) ۱۰۲، و()۹۵ال
ادة ( ج ن ال ة، وأحال  ائ ة اب اد اك ات اد م ه إلى ) ۱۰۳ن للات م

                                                 
قاضي ف٥٣( ل ال ارك: أص اب م قة، ) ع ال ة، الآفاق ال ة ال ، ١ي دولة الإمارات الع

  . ١١٩م، ص ٢٠١١
اد رق (٥٤( ن الات ة ٣) ن القان ادة ( في ١٩٨٣) ل ه على٩ال اك  ) م ن ال أنه: "ت

: ة م ة ال ة في دولة الإمارات الع اد   الات
ة. .١ ائ ة الاب اد اك الات   ال
ا .٢ ة الاس اد اك الات   ة.ال
٣. . اد ائي الات هاز الق ا على رأس ال ة العل اد ة الات   ال
، ص ٥٥( جع ساب ة، م قاضي في دولة الإمارات الع ل ال ارك: أص اب م   . ١٢٧) ع ال
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٨٦٧ 

ها  لها ودوائ ها وت ت ، م ح ت اك ل ال عل ب ل ما ي ن ل  القان
امها ع على أح ق ال اصاتها، و   .)٥٦(واخ

ة في  ائ ة الاب اد ة الات قع مق ال ن و ي)، وق  ة الإمارات (أب عاص
ة  اد اك ات اء م أن إن اد  ن ات ر قان ر أو  ي ص اص الإمارات ال في ع

ادة ( قا ل ال ها  اد رق (١١ف ة الات ائ ة الق ل ن ال ة ) ۳) م قان ل
۱۹۸۳)٥٧(.  

اك إلى دوائ ج  ه ال ق ه ر ب س ص ال ن وفقاً ل ل وق قام القان ة ت ئ
اصها بها، وهي  ن على اخ ي ي القان عاو ال د ت ب ال م قاضٍ ف

ة، ة أو الأه لة ال عاو قل غالًا ال
)٥٨(.  

ة:  -٢ ا ة الاس اد اك الات   ال
جه عام،  اء ب الق عقة  ام ال ة الاح ة ال ر دولة الإمارات الع ك دس ل ي

اك ا ق ل ة م ال ادرة خال ام ال اف الأح ص الاس اف، وق أجازت ال لاس
الات  ا في ال ة العل اد ة الات ة أمام إح دوائ ال ائ ة الاب اد اك الات م ال

ادة ( ج ال ن، وذل  دها القان ي  اءات ال ر۱۰والإج س   .)٥٩() م ال
اء ا ل أن ة في  ا ة الاس اد اك الات ج ال ي دوائ وت لاد،  تغ ل

اك  ادرة م ال ام ال ن في الأح ع ة، وت ب ال ائ ة الاب اد اك الات ال
ال ة،  الأح ل ة ال ائ ات الق نا، وم اله افها قان ائ اس ة ال ائ   .)٦٠(الاب

                                                 
ادة (٥٦( ة ) ۱۰۲) ن ال عق في عاص ، ت ة أو أك ائ ة اب اد ة ات اد م ن للات على أنه: "

ع ة، أو  ائ اد ال اصها ..."،  الات ة اخ ة في دائ ائ ة الق لا ارسة ال اص الإمارات ل ع
قاضي في دولة ل ال ارك: أص اب م ال : ع اجع في ذل ،  ي جع ساب ة، م الإمارات الع

  . ١٢٩ص
ة، ٥٧( ة ال ولة الإمارات الع ع الإدارة ب قاضي في ال اءات ال ي: إج س ) ع ال محمد ال

أة ا ة، م عارف، القاه   . ٤١م، ص ٢٠١٣ل
، ص ٥٨( جع ساب ة، م قاضي في دولة الإمارات الع ل ال ارك: أص اب م ال   .١٢٩) ع
ة،  )٥٩( ة ال ولة الإمارات الع ع الإدارة ب قاضي في ال اءات ال ي: إج س ع ال محمد ال

، ص  جع ساب   . ٤٢م
اء الإدار ٦٠( اب: الق ل غ ة مقارنة"، ) راب  ل ل ة "دراسة ت ة ال  في دولة الإمارات الع

جع ، ص م   .١١ساب
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٨٦٨ 

ادة ( ها وفقا ل ال ن مق اد رق (۱۲و ن الات ة ۳) م القان  ۱۹۸۳) ل
اء ع إن اد  ن ات ر قان ر أو  ي ص اص الإمارات ال اد، وفي ع ة الات اص

ا هام ة ف ا ة اس اد   .)٦١(ك ات
ا:  -٣ ة العل اد ة الات   ال

ة  ها عاص اد، ومق ا في الات ة العل ائ ة الق ل اله ر، وت س ج ال أن 
اء في  اتها ع الاق ز لها أن تعق جل اد، و اص الات ة م ع أ عاص

اد. اء في الات   الإمارات الأع
ارس ثلاث  . وت اد الأخ رة، ودوائ ل ال س اد ال ة دوائ لل ولل
 ( ة نق ن (م ة قان ارها م اع ة،  ائ فة الق ل في ال لفة، ت ائف م و

ة ال ا ا اك ل ن أمام ال ح تف وت القان ف ت ن، به ح للقان ل
ة، ائ فة اف رة ال وو ة على دس قا ال ة،  فة رقاب ائحوو ان والل   .)٦٢(ق

ا ة: -ثان اك ال   ال
، ولا ت ب  عاو ع مع م ال ف ون ن ي ت  اك ال وهي ال

ازعات.  ه ال اك ن ه ها م ال ز لغ ها، ولا    غ
ل ع ر ال ة الأم   ة:م

فع  ي ت لة ال ع عاو ال ة، وت ب ال ائ ة اب ل م ج في مق  ت
ة.   فة أصل

١- : ف ة ال   م
ة،  ائ ة اب ل م ب في مق  اف قاضٍ واح ي ف ت إش ها ال ي  ف وال
 ، ف ف ال ال ه ب ، وه  دون غ ف ي ال و افٍ م م د  عاونه ع و

ال ار و إص ا   لة،  ع فة م ة  ق ف ال ازعات ال ع م ل في ج ف
ل علقة ب ارات والأوام ال ام والق   .)٦٣(الأح

                                                 
ة، ٦١( ة ال ولة الإمارات الع ع الإدارة ب قاضي في ال اءات ال ي: إج س ) ع ال محمد ال

، ص  جع ساب ا والإمارات ودور ١٣١م ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ ، أح على ال
، ص ال جع ساب   .٨٥اك في إلغائه، م

، ص٦٢( جع ساب ة، م قاضي في دولة الإمارات الع ل ال ارك: أص اب م ، أح علي ١٣٧) ع ال
ا والإمارات ودور  ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ ، ال جع ساب اك في إلغائه، م ال

  . ٨٧ص
قاضي في دولة الإم٦٣( ل ال ارك: أص اب م ، ص) ع ال جع ساب ة، م   . ١٣٩ارات الع
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٨٦٩ 

ا ة: -ثال ل اك ال   ال
ة  ل ة ال ائ اتها الق فا به اد الاح اء في الات ر للإمارات الأع س ح ال م

اء الات ي لا  بها الق ا ال ا ول لل في الق عة في ال ة ال ، وهي القاع اد
اد وآخ  ا ات ه اء، أح د جهاز للق ح وج ي ت ة، وال رال ة والف اد الات

لي   .)٦٤(م
الي:  ال لي، هي  اء ال الق ف  ي اح اء ال   والإمارات الأع

  إمارة دبي: - أولاً 
اص بها رق ( اك ال ل ال ن ت رت إمارة دبي قان ة ۳أص ، وال ۱۹۹۷) ل

اك في الإمارة إلى: ه ت تق ال اء عل   ب
ة -۱ ائ ة الاب   .)٦٥(لل
ة -۲ ا ة الاس   .)٦٦(ال
ة ال -۳  .)٦٧(م
اصة -۴ ة ال ائ ان الق اك أو الل  .)٦٨(ال

                                                 
ر على أنه: "١٠٤ادة (ن ال )٦٤( س ع ) م ال ل إمارة ج ة في  ل ة ال ائ ات الق لى اله ت

." اد اء الات عه بها للق ي ل  ة ال ائ ائل الق   ال
ع ٦٥( ان ب ج ة، وت ال ة وال ن ة ال ل ال ة أول درجة وت ) وهي م

ة ا ن آخ  ن أو أ قان ا القان ام ه ى أح ق ه  اء  ض ح الق ف اء ما  اس عاو  ل
ا والإمارات  ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ ة خاصة.أح علي ال ائ ة ق خاصة أو ل

، ص جع ساب اك في إلغائه، م   .٩٠ودور ال
ها دو  )٦٦( اة، و د م الق ل م رئ ونائ وع ارة وت ة وال ن ة وال ائ اد ال ائ ل ال

ا  ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ : أح علي ال اجع في ذل ها، ي ة وغ ال ال والأح
، ص  جع ساب اك في إلغائه، م   . ٩١والإمارات ودور ال

ن رق (٦٧( ج القان ة ١) أن  اك الق ۱۹۸۸) ل ل ال ن ت ة لها، ، وت قان اع ال
ل  اف، و ة الاس رت ع م ي ص ام ال ة في الأح ق ها ال ف ة ال  وت م
ة،: ع ال  ال ال ، ودعاو الأح ة آلاف دره ها ع اوز  ي ت ة ال ق عاو ال ال

ولة الإمارات الع  ع الإدارة ب قاضي في ال اءات ال ي: إج س ، محمد ال جع ساب ة، م ة ال
  .٥١ص 

م رق (٦٨( س الها ال ، وم ل في أ دع لها للف اك م وق لآخ ب أم س ال ي  ) ۲) ال
ة  ،  ۱۹۹۳ل أج ج وال ازعات ب ال ل في ال ة خاصة للف ائ ة ق ل ل أن ت
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٨٧٠ 

ا ة: -ثانً   إمارة رأس ال
ة  اص بها س اك ال ل ال ن ت ة قان رت إمارة رأس ال اء ۱۹۷۱أص ، و

ا أتي: على ه ا  ه  ض يها على ما س اك ل ل ال ن ت ت   القان
ة -۱ ائ ة اب   . )٦٩(م
اف -۲ ة اس    .)٧٠(م

اً  ي:  -ثال   إمارة أب
ن رق ( ج القان ي  اك أب ة۲۳أن م أن إعادة ت  ۲۰۰۶ ) ل

اك الات قلة ع ال ة م ل اك م ي، وهي م اء في إمارة أب ة الق ة، دائ اد
ن م الآتي:   ت

ق -۱ ة ال ال في  .)٧١(م الإمارة، وت  ة  ائ ة ق س وتع أعلى م
اص ب  ازع الاخ ة، وفي ت ا اك الاس ادرة ع ال ام ال ن في الأح ع ال
                                                                                                                       

ة الأم ة ت ق ائ امًا ق ان أح ه الل ارات ه :  وتع ق غ ي. : أح علي ال ق ال
، ص  جع ساب اك في إلغائه، م ا والإمارات ودور ال ن ل م ف ار الإدار في    . ٩٤الق

عان:٦٩(   ) وهي ن
ة: -١ ة ال ع  ال اء على ج ارسة ح الق اص العام، ولها م ة الاخ وهي صاح

ة  ه إلى ال عه  اء ما  اس عاو  ع ال اص في ج ة.الأش ن   ال
ة: -٢ ن ة ال م أم رق  ال س ر م ي ص ة  ٧وهي ال اصاتها. ١٩٧١ل ي اخ   ب
م الأم رق (٧٠( س ج ال ل  ي ش ة ١٤) وال م الأم رق (۱۹۷۱) ل س ل ال ) ۲، و

ة  ة. ۱۹۷۲ل ة ال أنفة م ال عاو ال ة لل في ال اف ش ة اس ل م  ب
الإمارة. ة نق خاصة  ا أو م ة عل ج م   ولا ت

م الأم رق ( ۲۰۰۲إلا أنه في ماي   س ل ال اء في الإمارة، و ن ت الق ر قان ة ٧ص ) ل
ها ۲۰۰۲ لها وت اك وت اء في الإمارة، وال ل الق اء م ن إن ، ح ت القان

ه  ق ه وت اة وتع ام والق ادة (والأح ها. ون ال :) ۱۰وغ ن م اك ت ه على أن ال  م
، ب ة ال ة. -أـــ م ائ ة الاب اف، ج ـــ ال ة الاس   م

ة. ـــد  ئ ة ال غ  ال : أح علي ال اجع في ذل ا والإمارات ي ن ل م ف ار الإدار في  : الق
، ص  جع ساب اك في إلغائه، م   .٩٥ودور ال

ع  )٧١( في الإمارة ال ار م ف و ل ال اء ال اءلة أع ال في م ا  ا ت أ
اص  ن ال اك ووفقا للقان افقة ال ف وم ل ال ض رئ ال اء على ع ة، ب اس أم

. ل   ب
ه ال ص ال ة  ائ ة الق ل اء ال ل أع مة م ق ق ات ال ل ال في ال جه  ت  ق ي

اء،  ل الق ل م ه م ق :إل اجع في ذل ي ي اء في أب ة الق ائ وني ل قع الإل  ال
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٨٧١ 

ت  ة، ودائ ائ ت ج : دائ اني دوائ ق م ث ة ال ن م اك الإمارة. وت م
ار  ت ت ة، ودائ ن ة م ة، إضافة إلى دائ ة إدار ة ودائ ال ش ة أح ة، ودائ

اة"، ون الق ة ش ى "دائ   ت
اف -۲ ة الاس   .)٧٢(م
ة -۳ ائ اك الاب  . )٧٣(ال
ة -۴ ار ة ال   . )٧٤(ال

 الخاتمه
ي  اك ال فة ال ام العام م خلال مع ائي ال لل ا على ال الق ف تع

قع أو ي اع ال  ل في ال فا تف ة لل ائ ة الق قا خل ال ولة، ف اد وال أ ب الأف
ولة. ة في ض الأوضاع داخل ال ن اك القان ام العام م خلال ال   على ال

ات ح  لا اء ال ات مع إع لا ام داخل ال فا على ال ة لل ارل ول الف عي ال وت
ة أو الإمارة داخ لا ام العام داخل ال ة على ال اف ولة.ال   ل ال

الي: ات، وذل على ال ال ص ائج وال د م ال ع راسة    وق اخ ال
: النتائج:

ً
  أولا
ة وناجعة على  )۱ ة فعالة، ودائ اد رقا ع إ ا، ي ا وفعل ة واق أ ال ق م ل

قة  ف وسائل م ة ت اس اد ب ات الأف ق وح ان حق ال الإدارة، م أجل ض أع
ازنة.   وم

ة إ )۲ ض اد وم ه م ح ا ت  ال الإدارة،  ة على أع ائ ة الق قا ن ال
ن.  ام القان ض اح لة لف ل وس انة وأف ل أق ض ة، ت قلال   واس

                                                                                                                       
http://www.adid.gov.ae/portal/site/add/courts/jsessionid=fFKd5tYCywBMm12

xDkdl4CT7ival mvbFytvzL55cb52f7ts'595054726:NONE. 
ة أب٧٢( ي ل م م ة في  ا ة. ) أن دوائ اس ف ة ال ي ة الع وم ي اجع في ذلي وم   ي

http://www.adid.gov.ae/portal/site/add/courts/jsessionid=fFKd5tYCywBMm12
xDkdl4CT7ival mvbFytvzL55cb52f7ts'595054726:NONE 

اء ٧٣( اب: الق ل غ اء للإمارة، راب  ة الق اك دائ ة هي أك م ائ ي الاب ة أب ) م
جعالإ ة مقارنة"، م ل ل ة "دراسة ت ة ال ، ص  دار في دولة الإمارات الع   ١٨ساب

ارة في ماي ٧٤( ة ال ة ال ر ب زاي آل  ۲۰۰۸) أن ال خ م ادرة م س ال
ي  ل ي، ل اء في أب ة الق ئاسة ورئ دائ ون ال زراء وز ش ل ال ان نائ رئ م نه

اجا ة، وما اح ات الأخ ال خلال ال اع الأع ي في ق ته أب سع الهائل ال شه ت ال
ة فاعلة  ائ مات ق ف خ اجة إلى ت ، وال ار ع ال ا ة ذات ال ائ مات الق ها م ال صاح

اهة. ال ة ت    وم
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٨٧٢ 

ة  )۳ اع ع  رقا واها، ح اس ها وج اء الإدار فاعل ة الق لق أث رقا
ي  على أ  ة الأخ ال قا ات ال اء الإلغاء، ووض ، ق ال ال الإدار ع

ة  اف ازن ب ال ي حقق ال ة ال ن اد القان اع وال لة م الق أن ت ج
اص. ات الأش ق وح ة حق ا ام العام، وح  على ال

ع  )۴ ال الإدارة، إذ  ة على أع قا ر ال رة م ص ة أه ص ائ ة الق قا تع ال
ة م ا ة القادرة على ح اء أك الأجه اص، الق ات الأش ق وح ة وحق أ ال

انة  عل له م ة ت قلال ه الاس ة في أداء مهامه، وه قلال قق له الاس وذل إذا ما ت
ان  ل والا الع اس  ي الإح ن، وت اص، وت دعائ القان ة ع الأش م

ار. ق   والاس
ق  )۵ ق ة ال ا ة، ل ة والأساس انة الفعل ة هي ال ائ ة الق قا ات العامة،  ال وال

ن. ع للقان ال ام الإدارة  إل   وذل 
ا: التوصيات:

ً
  ثاني

اد  )۱ إع ما، وذل  ال الإدارة ع ة على أع ائ ة الق قا ال اء أك  ورة الاع ض
ام  ازن ب ال ق ال ل الهادفة إلى ت ل اد ال اة م لإ وت ق

اص. ات الأش ق وح   العام وحق
اح )۲ ارات على ال ة القاضي الإدار على ملاءمة ق ال رقا ه دراساته ن م ج  ت

.   ال الإدار
ة  )۳ و ي م ة ال في تق ن اك ال اء ال إع اد  أ ال ي ح ون ال نق

ة  ل لها ل ا تع د إلى إلغائها، ون ها لا ي ي ارات الإدارة، وذل لأن تق الق
عة ، م ح س قاض اءات،  ال ل الإج ه اعات، وت وت ل في ال الف

الة.   وح س الع
  قائمة المراجع

: مراجع باللغة العربية:
ً
  أولا
رة،  )١ عارف، الإس أة ال ، م اء الإدار ا، الق ا ع الع ش   م.٢٠٠٠إب
اك في  )٢ ا والإمارات ودور ال ن ل م ف ار الإدار في  : الق غ أح على ال

ي، إ   م.٢٠٠٨لغائه، دار الف الع
د )٣ ة، الع مة، القاه ا ال ا لة إدارة ق ة، م ن ولة القان ، ال و وت ب   م.١٩٥٩، ٣ث
ة "دراسة  )٤ ة ال اء الإدار في دولة الإمارات الع اب: الق ل غ راب 

ن  ة، ق القان اس م ال ن والعل ة القان ل  ، ة مقارنة"، رسالة ماج ل ل ، ت
ارك،  ان ال ة  ة الع   م.٢٠١٤الأكاد
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٥( . رة، م عارف، الإس أة ال ال الإدارة، م ة على أع قا : ال ي ال ال   سامي ج
عارف،  )٦ أة ال ة الإدارة، م قا انة ال ائح الإدارة وض : الل ي ال ال سامي ج

 ، رة، م   م.١٩٨٢الإس
ال ال )٧ ازنة ب أع ة ال ل وز: ع ة ع ات العامة، رسالة  س الإدار وال

 ، ائ م الإدارة، جامعة ال ق والعل ق ، معه ال   م.١٩٩٠ماج
ي، دار  )٨ اب الأول، دار الف الع ، ال اء الإدار ، الق او ان محمد ال سل

رة،  الإس ة  ام عات ال   م.١٩٩٥ال
اب الأول،  )٩ ، ال اء الإدار ، الق او ان محمد ال اء الإلغاء، دار الف سل ق

ة،  ي، القاه   م.١٩٩٦الع
ا خ )١٠ ة وض و أ ال ف، م ن، ة ال دار  ،٣ع الإدارة العامة للقان

ة،  ة، القاه ه   م.١٩٧٦ال
ة، الآفاق  )١١ ة ال قاضي في دولة الإمارات الع ل ال ارك: أص اب م ع ال

قة،   م.٢٠١١، ١ال
ولة الإمارات ع ال محمد ال  )١٢ ع الإدارة ب قاضي في ال اءات ال ي: إج س

ة،  عارف، القاه أة ال ة، م ة ال   م.٢٠١٣الع
ان،  )١٣ قافة، ع ، دار ال اء الإدار عة الق س ، م او ار ش   م.٢٠٠٨علي خ
١٤(  ، ن الإدار ج في القان اف: ال ض ار ب ، ١ع ائ انة، ال   .٢٠١٣، دار ر
: ال )١٥ اب ار ع م ع ة للعل ائ لة ال ، ال ل الإدار ة ال ة لف ن ان القان

ة،  اس ة وال اد ة والاق ن   م.١٩٨٧القان
١٦(  ، ائ مة، ال ، دار ه ن الإدار ف في القان اء ال : ق اب ار ع   م.٢٠٠٢ع
ام  )١٧ ال الإدارة العامة في ال ة على أع ائ ة الق قا ة ال ل : ع اي ار ع ع

ائي ال ، الق   م.١٩٨٢ائ
١٨(  ، ن الإدار ارات الإدارة ب عل الإدارة العامة والقان ة الق : ن اي ار ع ع

. ائ مة، ال   دار ه
م  )١٩ ، معه العل ، رسالة ماج ائ ل في ال لامي: ال الإدار ال ر س ع

 ، ائ ن، جامعة ال ة والإدارة، ب ع ن   م.١٩٨٨القان
٢٠(  : ل حاج اع لة فلاح إس ة، م رال ولة الف ائي في ال ام الق ائ ال ع خ

ن  رت في ل ة، ص ون لاف الإل د ٢٠٠١ماي  ٢١إ   . ٤٠١٧م، الع
عة  )٢١ ة،  ه ، دار ال اء الإدار ار، الق اد الع   م.١٩٧٦ف
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٢٢(  ، ، رسالة ماج ال ال الإدار ة على أع ائ ة الق قا ال: ال وف ج ق
ة ا ار، ع اجي م .جامعة  ائ   ، ال

عارف،  )٢٣ أة ال ، م ر س ن ال ة والقان اس ، ال ال ل ماج راغ ال
رة.   الاس

اة  )٢٤ قي ق ال الإدارة، مل اء على الأع ة الق ة ورقا و أ ال ة: م محمد ت
. ائ ل، ال ف الإدارة، وزارة الع   الغ

ائح ال )٢٥ ار ل لي إص ي ت هة ال : ال ي ال د سع ال مه م ل وما تل
امعات  ، دار ال لل ولة ال ل ال لة م د، م ا ال د في ه م ق

ة،  ال ة ال ، ال ة، م ة، القاه   م.١٩٥٢ال
ات،  )٢٦ فة العلاقة ب ال الإدار و ال : فل ي ش د سع ال م

 ، ة، م ي، القاه اب الع ، دار ال ولة ال ل ال   م.١٩٦٩م
ا: مراجع باللغة الأجنبية:ث

ً
  اني
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